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 -الملخص:

لقد عرفت العديد من التشريعات العفو العام 
كضرورة لابد منها وضمانه لتحقيق  العدالقة بقين 

 Abstract:- 

Many legislations defined the 

general amnesty as an absolute 
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افقراد المتتمققع لكونهقا مققن الولقا ل التققي تحققق  
بعضا من العدالة التي يطم ن لهقا وو  المتهمقين 
 -والمحكومين باحكام قضا ية والعفو يعرف بأنقه  
عفو عن ونوب المتهم أو المحكوم والقو  يترتقب 
على اصدارة انقضقا  القدعوا التئا يقة وايققاف 
التبعات القانونية كاثر يترتب علقى تلقا القدعوا 
مققالم يققنق القققانون علققى ويققر ولققا وقققد ا ققوت 
العديد من دول العالم بهقوا الاتتقاح حينمقا نصقت 

والقبع  الا قر فقي ققوانين  ،عليه في دلقاتيراا
عامة أو  اصة التي من  لالهقا رلقمت الطقر  
والولا ل التي يشُرع بها والللطة الم ولقه بقولا 
ومن اوح الدول الهند والارتنتين وبلتيكا والمانيا 
والامارات العربية وومصر العربيقة اضقافه ىلقى 
تمهورية العرا  محل بحثنا والتي يلقتدعي منقا 
ان نبين التنظيم الدلتور  والقانوني لبعضاً منهقا 
على لبيل مقارنتهقا مقن تانقب اللقلطة الم ولقة 
باصدار العفو العام وما يترتب عليه من أثقر مقن 
تهققة المشققمولين باحكامققة قققوانين نظمققت مققن 
 لالهققا اصققدار العفققو العققام والتهققة الم ولققة 
باصققدارة والتققرا م التققي تنطققو  تحققت احكامققة 

 والملتثناة من نطا  تنفيوحِ 

 ،العفقو ال قاق  ،العفو العقام  الكلمات الافتتاحية:
 ،قققانون العقوبققات ،التشققريع ،التنظققيم القققانوني
 انقضا  الدعوا.

necessity and a guarantee for achieving 

justice among the individuals of the 

society as being one of the means that 

achieves some of justice that the 

families of accused and those 

sentenced by judicial rulings can be 

assured of. Amnesty is defined as 

amnesty from the sins of the accused or 

convict, which results from the 

judiciary issuing a criminal lawsuit and 

stopping the legal consequences as an 

effect of that lawsuit, unless the law 

stipulates otherwise. Many countries 

have taken this direction when they 

stipulated it in their constitutions, and 

others in general or special laws 

through which they have drawn up 

themethods and means by which it is 

legislated, and the authority is 

authorized to do so. Among these 

countries are india, Argentina, 

Belgium. Germany, the United Arab 

Emirates, Egypt, as well as the 

Republic of Iraq, the subject of our 

research, which requires us to clarify 

the constitutional and legal 

organization of some of them in order 

to compare them by the authorized 

authority to issue the general amnesty 

and its impact on the part of those 

covered by the provisions of the laws 

through which the issuance of a general 

amnesty was regulated, the party 

authorized to issue it, and the crimes 

that fall under its provisions and are 

excluded from the scope of its 

implementation. and what arranges on 

it of any effect from those who are 

included with. 

Keywords: General amnesty, special 

amnesty, legal regulation, legislation, 

penal code, expiry of the case. 
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 -المقدمة:

  -:موضوع البحث :أولاا 

ن العفو العام ضرورة تحتم على كل الحكومات والهي ات الم وله في اصدارح ان تضَُمنه ُ في ى
ولاشققا ان التطبيقق  العملققي للقققوانين  ،ن ولا ل اقامة العدالققة بققين النققا التنظيم التئا ي كوليلة م

وقرارات العفو العام ينتج عنه اشكالات عديِدة بلبب ما يترتب عليه من اثار تتعار  مع ما يرتبققه 
القانون من حقو  لمن تضرر من التريمة لان العفو العام يلقط التريمة فيتعل تطبي  اثار بعقق  

 .لا محل لها أوالاوضاع القانونية وير متدية 

 ً   -:مشكلة البحث  :ثانيا

ن مشكلة البحث تثار وتظهر عندما تصدر الدولة قققانون العفققو العققام لانققه فققي ال الققب يشققكل ى
ظ طا على الللطة القضا ية وتد لا في ا تصاصاتها لكون العفو العام يرتب اثر في متمله يوقققف 
تميع الاتققرا ات التئا يققة بحقق  مرتكققب التريمققة والقضققا  ملققئم بققا لا  لققبيل تميققع المتهمققين 

الامققر  ،المشمولين بنفاوحِ بعد لقوط تميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترائية
 الو  يتعل من قانون العفو للطة رقابية على للطة القضا  بمفهومها الضي  

 ً  -:منهتية البحث :ثالثا

بعضققاً مققن دلققاتير وقققوانين  ىلققىالملققتند  -التطبيقققي المقققارن  -نتبع في اوح الدرالة المققنهج 
ما ورد بشأن العفو العام في الدلتور العراقي النافو وقانون العقوبات  ىلىمتموعة من الدول اضافة 

مع قصر المقارنة من تهة القوانين العقابيققة علققى دولققة الامققارات   ،1969للنة    111العراقي رقم  
 العربية المتحدة وتمهورية مصر العربية 

 ً   -: طة البحث :رابعا

يلبقمها تمهيد نبين فيه مفهوم العفو العام من  لاله تعريفية ومبرراته   ينتظم البحث في مطلبين
وشروط اصدارح ون صق المطلب الاول لبيان التنظققيم القققانوني فققي التشققريعات المقارنققة والققو  

امققا المطلققب   ،عفو العام في التشققريعات المقارنققةيقلم على فرعين نن صق المطلب الاول لبيان ال
  .الثاني ن صصه للتنظيم القانوني للعفو العام في التشريع العراقي

 :تمهيد

 مفهوم العفو العام

لنتناول في اوا المبحث مفهوم العفو العام من حيث تعرف العفو ومققااي ال ايققة مققن تشققريعه. 
  .تيأواام الضوابط التي يتب ان يتم الالتئام بها وما لي

 :تعريف العفو العام ل ة - أولاً 

 لنبين المعنى الل و  والاصطلاحي للعفو العام من  لال الفرعين الاتيين: 

  :تعريف العفو العام ل ة -1
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، وعفا عققن ونبققه  ( 1) عفا عنه في وئن فعول بمعنى فاعل   فهو   ، عفا يعفو عفواً   ، العفو ل ة ضد العقوبة 
أ  تركه ولم يعاقبه وفي الل ة العربية تعني كلمة العفو التتاوئ عن الققونب وتققرا العقققاب عليققه، واصققله  

ا فَََ عك  ع  وقد وردت كلمة العفو في العديد من الآيات القرانيه منها قوله تعققالى     ( 2) المحو والطم   وَلقََََ ع فَاَََ
مِ يِنَ  ؤع لٍ فَلىَ العم   . ( 4) [ وَأنَع تعَعا وا أقَعرَب  لِلتهقعوَى ، وقوله تعالى   ( 3) [ وَاللَّه  ذ و فضَع

 تعريف العفو العام اصطلاحاً: -2

 التعريف القانوني: -أ

يعرف قانون العقوبات العراقي بانه )العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضققا  الققدعوا 
التئا ية ومحو حكم الادانه الو  يكون قدُر فيها ولقوط تميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية 
والتدابير الاحترائية، ولا يكون له اثر على ما لب  تنفيوح مققن العقوبققات مققالم يققنق القققانون علققى 

 . (5)وير ولا(

 التعريف القضا ي: -ب

يعرف القضا  العراقي العفو بأنه )لقققوط التريمققة ويترتققب عليققه انقضققا  الققدعوا التئا يققة 
، وعرف القضا  المصر  العفققو الشققامل )العققام( بأنققه )قققانون يعطققل (6)ومحو آثاراا بأثر رتعي(

 . (7)نصوق قانون العقوبات ولا يم  الحقو  المدنية(

 التعريف الفقهي:  -ت

يعرف العفو العام بأنه تنائل الهي ة الاتتماعية عن معاقبة من ارتكب فعلاً يعُد تريمة بموتب 
، ويقصققد بققالعفو العققام أيضققا محققو التريمققة ومققا (8)القوانين اللا دة وولا بموتب قانون ينظم ولققا

يترتب من اثأر في تنفيواا، واو يئيل الصفة التنا ية عن الفعل الترمي بققأثر رتعققي فيصققب  كمققا 
، والعفو العام او عمل من أعمال اللققلطة العامققه ال ققر  منققه (9)لوكان مباحاً، ولا يكون الابقانون

ىلققدال لققتار النلققيان علققى بعقق  التققرا م ولقققوط الققدعوا المرفوعققة عنهققا والاحكققام الصققادرة 
 بصدداا.

 ثانياً: مبرارت العفو العام وشروط اصدارح:

من  لال قرا ة الالققباب الموتبققة لقققوانين العفققو نلققتطيع ان نقققف علققى ال ايققة التققي ابت ااققا 
المشرع من تشريعه لقانون العفققو العققام، او ان المشققرع يققوائن بققين مصققلحتين تتعلقققان. بققالمتتمع 
عينه، فيحاول أن يصل ىلى المحافظة على أوضاع ملققتقرة مققن  ققلال تشققريع قققانون العفققو، واققوا 

 التشريع لابد أن يكون محدد بشروط، اوا ما لنتناوله في اوا المطلب 

 مبرارات قانون العفو العام: -1

ان الللطة التشريعية بوصفها المعبر الحقيقي عن ىرادة الشعب، عنققدما تتققرم أ  فعققل مققن  -أ
الأفعال فان وايتها من ولا او حمايققة مصققال  المتتمققع وتحقيقق  الالققتقرار فيققه، فقق وا مققا 
وتدت أن تلا المصال  العليا تقتضي فققي ئمققن معققين وىئا  تققرا م معينققة وفققي ظققروف 
معينة محو حكم الإدانة عن الأفعققال المرتكبققة، ف نهققا لا تتققرد فققي تحيقق . ولققا مققن  ققلال 

 ىصداراا للقانون الو  يحق  ولا واو قانون العفو العام

ان المشرع بلنه لقانون العفو يلعى ىلى تحقي  التقرار الأوضاع الليالققية والاقتصققادية  -ب
والاتتماعية لاليما في ىعقاب الحروب والنئاعات والفتن والاضطرابات كما يهققدف ىلققى 
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القضا  على الأحقاد واشاعة المودة والمحبة وروح التلام  بين افققراد المتتمققع واصققلاح 
من ئل منهم عن الللوا القويم أن قانون العفو العققام اققو مققن متطلبققات الليالققة التنا يققة 

 الحديثة التي تدعو ىلى اصلاح التاني بعيدا عن المعتقلات واللتون. 

ب ية ىتاحة الفرصة لمن تن  من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشققاعة  -ت
 روح التلام  والإصلاح في المتتمع.

 .(10)أو قد يلتأ الية النظام الليالي التديد لاصلاح ملاوئ النظام اللاب   -ث

 شروط اصدار العفو العام: -2

يضع المشرع الدلتور  شروط معينة لممارلة الللطة التشريعية لوظيفتها. بمققا يتحققتم عليهققا 
التقيد بها، بحيث ىوا لم تراع اوح الشروط، وأصدرت تشريعاً يتضمن ملالاً بأحد المبادئ والأحكام 
المنصوق عليها في الدلتور، ف ن التشريع يعد م الفاً للدلتور من الناحية الموضوعية وااققم اققوح 

 الشروط: 

أن لا يكون العفو العام الا بقققانون يصققدر عققن اللققلطة التشققريعية وىعمققالا لهققوا يتققب ان   -أ
يشرع قانون العفو العققام مققن متلقق  النققواب فققي العققرا  واققو التهققة الم تصققة بتشققريع 

 / اولا( من الدلتور.61القوانين الاتحادية وفقا لما ورد بالمادة )

وتود مصلحه للمتتمع في ىصدارح، ومن اتل تتققاوئ الظققروف الاتتماعيققة أو الليالققية  -ب
الصعبة كالمحافظة علققى امققن المتتمققع والققتقرارح الوحققدة الوطنيققة، و ىطفققا  نققار الحقققد 

 والض ينة والفتنه فيما بين افراد ومكونات المتتمع

أن لا تتعار  النصوق الواردة في قانون العفو العام مع المبادئ الألالية الواردة فققي   -ت
، ومنها ان الاللام ديققن الدولققة الرلققمي واققو مصققدر ألققا  للتشققريع ولا 2۰۰5دلتور  

يتققوئ لققن قققانون يتعققار  وىحكامققه وان لا تتعققار  نصققوق القققانون مققع المبققادئ 
 . (11)الديمقراطية وان لا تتعار  كولا، مع الحقو  والحريات الواردة في اوا الدلتور

 التنظيم القانوني للعفو العام في التشريعات المقارنة الأول: المطلب 

في اوا المبحث ومن  لال الفرعين الاتية، لنتناول التنظققيم القققانوني للعفققو العققام فققي قققوانين 
العديد من الدول وفي القانون العراقي، التي نصت دلققاتيراا أو قوانينهققا ا علققى اللققلطة الم تصققة 
بأصدارح مع قصر المقارنة مققن تانققب قققانون العقوبققات علققى دولققة الامققارات العربيققة وتمهوريققة 

 مصر العربية.

 : العفو العام في الدلاتير المقارنة.أولاً 

نحتاج ان نبققين فققي الاتققي متموعققة مققن الدلققاتير التققي مققن  لالهققا صققدرت مققن العديققد مققن
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قوانين أو قرارات بقوة القانون تنظم العفو العام والتي لنقلققمها ىلققى متمققوعتين الدلققاتير الاتنبيققة 
 ومن بعداا الدلاتير العربية.

 العفو العام في الدلاتير الاتنبية. -1

نعر  بعضاً من الدلاتير الاتنبية ال اية منها الاطلاع ومعرفة الللطة التي  صققها الدلققتور 
 باصدار العفو العام والاليب اصدارح.

العفو العام في الدلققتور الارتنتينققي: ان العفققو العققام فققي الارتنتققين يصققدر مققن قبققل لققلطة   -أ 
التشريع، وتناط اللققلطة التشققريعية للدولققة بققالكونكر  المكققون مققن متللققين، واحققد لنققواب  

او الكققونكر  لققه حقق  اصققدار   ( 12) الدولة وآ ر لشيوخ الأقاليم وشيوخ مدينققة بققوين  آيققر  
العفو العام فقد ورد في النق المتدد لصلاحيات الكونكر  )ىنشا  محققاكم أدنققى درتققة مققن  
المحكمة العليا؛ و ل  أو ال ا  الوظا ف، وتحديد مهامها، ومن  المعاشات، وىصققدار مرالققيم  

 . ( 13) بمراتب الشرف، ومن  العفو العام( 

العفو العام لا يشمل كل الترا م فقد التثنى الترا م المرتكبة من قبققل بعقق  الاشقق اق  انىلاّ  
ينق الدلتور على )لا يح  للكونكر  من  الللطة التنفيوية الوطنية ولا يح  للهي ات التشريعية ىو  

للأقاليم أن تمن  حكام الأقاليم، للطات وير اعتيادية، أو للطة عامققة كاملققة ولا مققنحهم أيضققاً حقق  
الأفعال التي تكر  الليطرة وال ضوع حيققث تكققون حيققاة الأرتنتينيققين وكققرامتهم وثققروتهم تحققت 
رحمة الحكومات أو تحت رحمة أ  ش ق مهما كان. وتكون الأفعال من اوا النققوع باطلققة تمامققاً، 
ويكون من يقومون بصياوتها أو يوافقون عليها أو يوقعون عليها عرضة للملا لة والعقققاب ك ونققة 

 ، وتطبيقاً لما وكر فقد نق الدلتور صراحة على اوا الحرمان:(14)و  لمعة لي ة للبلد( 

يتر  العمل بهوا الدلتور حتى لو تم مقاطعة التقيد به نتيتة لأعمال عنف ضققد النظققام   -  1) 
 المؤللي والنظام الديمقراطي. وتكون اوح الأفعال باطلة بشكل لا رتعة فيه(. 

للأبد مققن   ، وحرمانهم2۹يعاقب مرتكبو اوح الأعمال بالعقوبة المنصوق عليها في المادة    -2
اققوا وقققد صققدر (  15)تولي الوظا ف العامة والتثنا هم من مئايا العفو أو ت فيف العقوبققات(

 قانونان للعفو في الارتنتين اما:  1۹۸۳عام 

: قانون" نقطة النهاية" و الو  حدد تاريخ نها ى لقبققول اا شققكوا فققي المحكمققة فققي حقق  أولاً 
 العلكر وبعدح ليتم رف  اا شكوا في حقهم

  ً : قانون" الامتثال للواتب" واو القانون الو  يعفي أ  ضابط في التيش في رتبة أقل من ثانيا
كولونيل من أ  ملؤولية قانونية ىئا  قتله للمواطنين تحققت دعققوا أنققه كققان مضققطرا 

 لفعل ولا لكونه علكريا كان ينفو أوامر القيادة.

. أعلن متل  القضا  الاعلى في الأرتنتققين قققراراً بعققدم دلققتورية العفققو العققام  2۰۰5وفي عام 
الو  لب  وان صدر تحت ض ط العلكريين مما فت  الباب أمام ىعادة محاكمة تنرالات التققيش مققرة  
أ را ليتم الحكم عليهم و ام في الثمانينات من العمر بالحب  و تنفيو الحكم في اللتن ولققي   ارتققه  
كما تم الحكم على الضباط المتمردين في عهد الفرنلققيين والققوين اصققبحوا فققي اللققتينات مققن عمققرام  
بالحب  ايضاً و قضا  العقوبة في اللتن ولم يؤثر الأمققر اققوح المققرة علققى التققيش حيققث كققان معظققم  

 . الألا  الضباط دا له وير مشاركين في اوح الترا م من  

 ب: العفو العام في الدلتور الهند .
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لققم يققنق الدلققتور الهنققد  علققى العفققو العققام ووردت مفققردة العفققو فقققط ضققمن الصققلاحيات 
الممنوحة لر ي  التمهورية، وقد من  الدلتور ح  من  العفو ىلى ر ي  التمهوريققة فقققد تققا  فققي 

 النق: 

يكون للر ي  للطة من  العفو، أو ىرتا  تنفيو الأحكام، أو الإعفا  من العقاب، أو تعلي    -  1)
 :(16)أو الإعفا  من أو ت فيف حكم أ  من الأش اق المدانين بارتكاب أية تريمة، وولا

  .في تميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكام صادرة من قبل محكمة علكرية  -أ
في تميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكققام متعلقققة بتريمققة انتهققاا أ  قققانون  -ب

  .بشأن ملألة ضمن صلاحية الللطة التنفيوية للاتحاد
 في تميع الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر بالإعدام. -ت

  الألماني.ج: العفو العام في الدلتور 

( من للطة اصدار العفو ىلى ر ي  التمهوريققة نيابققة 6من  الدلتور الالماني بموتب المادة )
عن الاتحاد او نصت على انه )يمار  ر ي  التمهورية فى حققالات منفققردة حقق  العفققو نيابققة عققن 

  . , مما: يعني ان العفو العام من صلاحية الر ي  الاتحاد  ممثلاً عن الللطة الاتحادية(17)الاتحاد(

 د: العفو العام في الدلتور البلتيكي 

ن الدلتور البلتيكي من  للطة العفو العام ىلى الللطة التنفيوية ممثلة بالملا، فالملا او الو  له  ى 
ح  اصدار العفققو العققام ىلققى تانققب ت فققي  العقوبققة الصققادرة مققن قبققل اللققلطة القضققا ية، ويققر أن  

 الدلتور التثنى بع  الاش اق من الالتفادة من اوا العفو واؤلا  ام:  

 الترا م المرتكبة من قبل الوئرا . -1

 الترا م المرتكبة من قبل اعضا  التتمعات اللكانية.  -2

 .(18)اعضا  الحكومات الاقليمية  -۳

 : العفو العام في بع  الدلاتير العربية.2

 العفو العام الدلتور الاماراتي -أ

يصدر العفو العام في دولة الامارات من قبل ر ي  الاتحاد او ينت ب المتل  الأعلى للإتحققاد 
مققن بققين أعضققا ه ر يلققا للإتحققاد ونا بققاً لققر ي  الإتحققاد ويمققار  نا ققب ر ققي  الإتحققاد. تميققع 

. ومن بين الا تصاصات التي يباشققراا (19)ا تصاصات الر ي  عند ويابه لأ  لبب من الألباب(
ر ي  الاتحاد ح  اصدار العفو العام او ينق الدلتور على، يباشققر ر ققي  الإتحققاد الا تصاصققات 

 التالية: 

).... يمار  ح  العفو أو ت فيف العقوبة ويصاد  على أحكام الإعدام وفقققاً لأحكققام الدلققتور 
 . (20)والقوانين الاتحادية 

 ب: العفو العام في الدلاتير المصرية.

ن العفو العام في الدلاتير المصرية لوا  المل ية منها أو النافو حاليا اعطت الح  في اصدار ى
على الر ي  التمهورية حقق  العفققو عققن   1۹۷1العفو العام ىلى الللطة التشريعية، او ينق دلتور  

. واققو الموقققف واتققه الققو  ا ققو بققه (21)العقوبة أو ت فيفها، أما العفو الشامل فققلا يكققون ىلا بقققانون(
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او ورد في النق( لر ي  التمهورية العفو عن العقوبة أو ت فيفها. ولا يكققون العفققو   2۰12دلتور  
فهو الآ ر اعطى لققلطة اصققدا العفققو العققام   2۰1٤. اما فيما يتعل  بدلتور  (22)الشامل ىلا بقانون(  

ىلى الللطة التشريعية( لققر ي  التمهوريققة بعققد ا ققو رأا متلقق  الققوئرا  العفققو عققن العقوبققة، أو 
 . (23)ت فيفها. ولا يكون العفو الشامل ىلا بقانون يقر بموافقة أولبية أعضا  متل  النواب

 ً  : العفو العام في بع  القوانين العقابية العربية.ثانيا

( من قانون العقوبات الاتحاد  لدولة الإمارات 1٤۳اما القوانين العقابية فقط نصت المادة ) -1
العربية المتحدة على أن )العفو الشامل عن تريمة أو ترا م معينة يصدر بقققانون ويترتققب 
عليه انقضا  الدعوا التنا ية أو محو حكم الإدانة الصققادر فيهققا واعتبققار اققوح التققرا م أو 
تلا التريمة كأن لم تكن ولقوط تميع العقوبات الأصلية والفرعية والتققدابير التنا يققة ولا 

( من 1٤٤. وطبقاً للمادة )«يكون له أثر على ما لب  تنفيوح من العقوبات والتدابير التنا ية
ىوا صدر قانون بالعفو الشامل عن تئ  من العقوبات المحكوم بها اعتبققر (  24)وات القانون،

 . «في حكم العفو ال اق ولرت عليه أحكامه

اما موقف قانون العقوبات المصققر  مققن العفققو العققام فقققد وكققر ان العفققو الشققامل يمنققع أو  -2
ولا يم  حقو  ال ير ىلا ىوا نق  يوقف اللير في ىترا ات الدعوا أو يمحو حكم الإدانة.

 .(25)القانون الصادر بالعفو على  لاف ولا

ودليلنا على ولا صدرت العديد قوانين العفو الشامل فى مصر فى ظل قانون العقوبات الحققالي 
 2٦والققو  وقققع فققى مصققر مققابين    1۹52للنة    2٤1وابرئ اوة القوانين اي المرلوم بقانون رقم  

 . والتي لنبينها تباعاً كما الاتي:1۹52يوليو  2۳و  1۹۳٦اولط  لنة 

حدد في المادة الأولى الترا م المشمولة بالعفو   1۹52اللنة    2٤1قانون العفو الشامل رقم   -1
والتي لا يشققملها بققالعفو يعفققى عفققوا شققاملا عققن التنايققات والتققن  والشققروع فيهمققا التققي 
ارتكبت للبب أو ل ر  ليالى، وتكون متعلقة بالش ون الدا لية للققبلاد، وولققا فققى المققدة 

. ولا يشمل العفو الترا م المنصوق عليهققا 1۹52يوليو  2۳و    1۹۳٦أولط :    2٦بين  
مققن قققانون العقوبققات،   25۸ىلى    252ومن    2۳5ىلى    1۳۰ومن    ۸5۰في المواد من ىلى  

 وقد يكون العفو عن التريمة كليا، واو ما يطل  عليه بالعفو الشامل أو التام. 
قانون العفو الشامل عققن بعقق  التققرا م   2012/    10/  8اصدر الر ي  محمد مرلي في   -2

يونيققو  30يناير وحتى تققاريخ توليققه ر الققة التمهوريققة فققي   25المرتكبة أثنا  وبعد ثورة  
 نصة كالتالي 2۰12

ينققاير، تققا  نصققة   25قرار بقانون بالعفو الشامل عن بع  الترا م المرتكبة أثنققا  ثققورة   -أ
 بالشكل الاتي:

، وعلى الإعلان الدلققتور  11/20/2011بعد الاطلاع على الإعلان الدلتور  الصادر في  
، وعلققى قققانون 2012/ 8/ 10، وعلى الإعلان الدلتور  الصادر في 2012/  11/8الصادر في،  

العقوبات، وعلى قانون الإترا ات التنا ية، وعلى توصية اللتنة المشكلة بقرار ر ققي  التمهوريققة 
 قرر القانون الآتي: 2۰12للنة  5رقم 

(: يعفى عفوا شاملاً عن التنايات والتن  والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة 1المادة )
، فيمققا عققدا 2012يونيققو لققنة    ۳۰حتققى    2۰11يناير لنة    25الثورة وتحقي  أادافها في المدة من  

 تنايات القتل العمد.
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ويشمل اوا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الوين لم تئل قضاياام فققي دور التحقيقق  أو أمققام 
 المحاكم بأنواعها.

(: ينشر النا ب العام والمققدعي العققام العلققكر  كققل فيمققا ي صققه فققي تريققدة الوقققا ع 2المادة)
المصرية وتريدتين والعتي الانتشار  لال شهر من تاريخ نفاو اوا القانون كشفًا بألما  من شملهم 

 العفو تطبيقا للمادة اللابقة.

للنا ققب العققام أو المققدعي العققام  -ب ير رلوم -(: يكون لمن أوفل المه أن يتقدم بتظلم3المادة )
العلكر  بحلب الأحوال  لال شهر من تاريخ نشر الألما  المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم 

 وقف ىترا ات التحقي  أو المحاكمة.

ويفصل في التظلم في موعد أقصاح ثلاثون يوما من تققاريخ تقديمققه، فقق وا رأا النا ققب العققام أو 
المقققدعي العقققام العلقققكر  رفضقققه أحالقققه مقققن تلققققا  نفلقققه ىلقققى لتنقققه الفصقققل فقققي التظلمقققات
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 المنصوق عليها في المادة الرابعة

(: تشكل لتنققة أو أكثققر للفصققل فققي التظلمققات بر الققة نا ققب لققر ي  محكمققة الققنق  4المادة)
وعضوية أحد قضاة محكمة الت ناف القاارة وآ ر من المحكمة العليا للطعققون العلققكرية، يحققددام 

 ر ي  كل محكمة، وتصدر قراراتها بأولبية الأرا 

وتعلن اللتنة المتظلم بميعاد ومكان تللة نظر التظلم قبل موعداا بثلاثة أيام على الأقل بكتاب 
 ملتل مصحوب بعلم الوصول.

ا للضققوابط المنصققوق عليهققا   ف وا كان المتظلم محبولا فصققلت اللتنققة فققي أمققر الحققب  وفقققً
 من قانون الإترا ات. 1٤۳بالمادة 

( : لايتوئ الطعن على قرارات لتنة الفصل في التظلمققات بققأ  طريقق  مققن طققر  5المادة ) 
 الطعن، ويترتب على رف  التظلم الت ناف اللير في ىترا ات التحقي  أو المحاكمة. 

(: ىوا لققم يبققدأ التحقيقق  فققي ىحققدا التققر م المنطبقق  عليهققا اققوا القققانون ىلا بعققد نشققر 6المادة)
الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المققتهم بققأن العفققو يشققمله ورأا النا ققب العققام أو المققدعي العققام 

 العلكر  وير ولا رفع الأمر ىلى لتنة الفصل في التظلمات للفصل فيه. 

(: لايؤثر العفو الممنوح وفقًا لهوا القققانون علققى أ  حقققو  مدنيققة لل يققر عققن التققرا م 7المادة)
 محل العفو. 

 (: ينشر اوا القانون في التريدة الرلمية ويعمل به من اليوم التالي لنشرح.8المادة )

وما يلاحظ على قوانين العفو العام في مصر انها تحدد مدة معينة لنفاو القانون، مع تثبيت مققدد 
التنظيم لمن وفل نشر في التريدة الرلمية اضافة ىلى تحديد الترا م التي يشملها قانون العفققو العققام 

  . والترا م التي لا يشملها القانون

 : التشريع العراقيالتنظيم القانوني للعفو العام في: المطلب الثاني

 : العفو العام في الدلتور:أولاً 

ويققر  لم يتضمن قانون ادارة الدولة المؤقت نق ينق على اللققلطة الم تصققة باصققدار العفققو
اننا نتد ان العفو العام وفقا للقواعد العام في العرا  لايصدر الا بقانون فهو من صققلاحيات اللققلطة 
التشريعية والتي وكراا قانون ادارة الدولققة  ققلال المرحلققة الانتقاليققة لققلطة تشققريعية تعققرف بالققم 

 . (26)التمعية الوطنية. ومهمتها الر يلية اي تشريع القوانين والرقابة على عمل الللطة التنفيوية(

في حين نتد ان الدلتور العراقي النافو وان لم يققوكر فقققرة العفققو العققام بققل قصققراا علققى العفققو  
والللطة المعنية باترا ات اصدارة والتي  صت ر ي  التمهورية به بعققد رفققع توصققية   , ( 27) ال اق 

من ر ي  متل  الوئوراة ونرا ان الاترا ات المتعبة باصدار العفو ال اق يمكن ان تكون منالققبة  
من حيث اتباعها ل ر  اصدار العفو العام، حتى وان كان العفو العام يقدم من اللققلطة التنفيويققة ومققن  
ثم عرضه على متل  النواب ل ر  مناقشة من حيث اامية الوقا ع المبررة لاصدارة ومن بعققدة يققتم  
اترا  التصويت عليه أو يقدم بمقتققرح قققانون مققن قبققل عشققرة مققن اعضققا  متلقق  النققواب مققن نفقق   

 .  ( 28) المت  ل ر  مناقشة والتصويت على اصدارة  

 ً  : العفو العام في قانون العقوبات ثانيا
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, وقققد  ( 29) ورد في قانون العقوبات العراقي العفو العام بانه احد الالباب التي تلقققط التريمققة بهققا 
يصققدر بقققانون ويترتققب عليققه انقضققا     -نظم القانون الاحكام التي يرتبها العفو فنق على )العفو العققام 

الدعوا ومحو حكققم الادانققة الققو  يكققون قققد صققدر فيهققا، ولقققوط تميققع العقوبققات الاصققلية والتبعيققة  
والتكميلية والتدابير الاحترائية ولا يكون له أثر على ما لب  تنفيوح من العقوبققات مققا لققم يققنق قققانون  

 ، اوا يعني ان العفو يترتب عليه: ( 30) العقو على وير ولا( 

 انقضا  الدعوا التئا ية -1

 محو حكم الادانه الو صدر   -2

 لقوط الحكم التئا ي الصادر بعقوبة أو بتدبير احترائ  -۳

 وتلقط العقوية الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترائية  -٤

عدم امتداد اثرح ىلى ما لب  تنفيوح من العقوبات ما لققم يققنق القققانون )قققانون العفققو( علققى  -5
 . (31) لاف ولا

 لا يملن العفو العام الحقو  الش صية لل ير  -٦

وفي حال اوا صدر قانون بالعفو العققام عققن تققئ  مققن العقوبققة المحكققوم بهققا اعتبققر فققي حكققم
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وعلققى العكقق  مققن  ،العفو ال اق ولرت عليه أحكامه الاتتاة الو  يتواف  مع المشققرع الامققاراتي
 .ولا تا  القانون المصر  الو  لم يا و بهوا الاتتاة

 :اما من تانب القوانين العقابية ال اصة فقد ظهرت صور العفو العام في الاتي

 م  2۰۰2( للنة 225): قرار العفو العام رقم -1

م. ورد منه الاتي:   20/10/2002في    225المنحل( قراراً بالرقم  )اصدر متل  قيادة الثورة  
الشعب العراقققي  ىلىالمنحل( )تنفيواً لما ورد في البيان الصادر عن الليد ر ي  متل  قيادة الثورة 

أ( مققن المققادح الثانيققه والاربعققين مققن )احكققام الفقققرح  ىلققى، والتناداً 2002/ 10 /2۰العظيم بتاريخ 
 المنحل( مايأتي: )قرر متل  قيادة الثورة  ،الدلتور

مققدنيين وعلققكريين( الموتققودون دا ققل )ونها يققاً العراقيققون    ،يعفى عفواً عامققاً وشققاملاً   -اولاً 
لوا   ،بالحب  أوالمؤقت  أو ،اللتن المؤبد أو ارته المحكومون بالاعدام   أوالعرا   

 ام ويابيه اكتلبت الدرته النها يه ام لم تكتلب.  ،كانت احكامهم حضوريه

 ً أولاً( من اوا القرار على المتهمين كافه الموقوفين منهم ومن لم يلقق  )تلر  احكام البند    -ثانيا
ومنهققا التققرا م  ،مهمققا كققان نوعهققا ودرتتهققا ،ويعفون عن الترا م كافققه  ،القب  عليه

الهققروب لالققباب ليالققية وتوقققف   أوالمرتكبه بلبب الموقققف مققن ال دمققة العلققكريه  
 الاترا ات القانونية بحقهم كافه 

وثانيققاً( مققن  ) أولاً( و  ) ي لى فوراً لبيل المحكومين والموقوفين المنصوق عليهم فققي البنققدين   -ثالثاً 
موقوفين عن ترا م قتل لم يقققع الصققل  فيهققا مققع وو     أو مالم يكونوا محكومين    ، اوا القرار 

للدولققه حتققى يلققددوا مققا بققومتهم مققن ديققن دفعققه    أو   ، المدينين للاشقق اق   أو   ، المتني عليهم 
   . تنقضي مدد حبلهم التنفيو    أو على اقلاط    أو  ، واحدح 

 ً وعضوية قا  لايقل صققنفه عققن الثققاني  ،تشكل لتنه بر الة قاضى من الصنف الأول  -رابعا
يتعلقق  بتققرا م  تتولى تنفيو احكام اققوا القققرار فققي مققا  ،ومدع عام ي تارام وئير العدل
 للدوله. أوالقتل والديون العا دة للاش اق 

  ً  وأحكام اوا القرار  ،لا يعمل بأ  نق يتعار  - املا

  ً  ينفو اوا القرار من تاريخ صدورح. -لادلا

وكققولا   ،يتبين ان القرار اعلاح لم يلتثن من العفو الا ترا م القتققل التققي لققم يقققع الصققل  فيهققا 
 ما بومتهم  للدولة حتى يقوموا بتلديد أوالاش اق المدينين للاش اق 

  2۰1٦للنة  2۷قانون العفو رقم  -2

 قانونا للعفو العام تا فيه:  2۰1٦اصدرت الللطة التشريعية في العرا  لنة 

بالتققدابير   أوب حققدا العقوبققات    أويعفى عفواً عامققاً عققن العراقققي المحكققوم بالإعققدام    -1-المادة
 ً أكتلب درتة البتات أم لم يكتلب ودون الإ ققلال   ،اللالبة للحرية لوا  كان الحكم وتااياً أم ويابيا

 الانضباطية.  أوالتأديبية  أوبالملؤولية المدنية 

من اوا القانون علققى المتهمققين كافققة ب لققتثنا  مققن ىرتكققب   [1 تلر  أحكام المادة    -2  -المادة
من اوا القققانون لققوا  ىت ققوت الإتققرا ات القانونيققة  [٤ ىحدا الترا م المنصوق عليها في المادة 
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فققي دور  أوالققوين لققم تحققرا الشققكاوا ضققدام لققوا  كانققت قضققاياام فققي دور التحقيقق   أوبحقهققم 
 [۷ المحاكمة وي لى لبيل من تم القا  القب  عليه منهم بقرار من اللتنققة المشققكلة بموتققب المققادة 

 من اوا القانون بعد ىكتلاب القرار درتة البتات. 

وو  المتنققي  أومن اوا القانون تنائل المشتكي   [2 و    [1 : يشترط لتنفيو أحكام المادة  3المادة
المحكمة الم تصة وتلديد ما ترتب بومة المشمولين بأحكام اوا القانون   أوعليه أمام قاضي التحقي   

 الأش اق.  أومن التئامات مالية لمصلحة الدولة 

 يلتثنى من أحكام اوا القانون مرتكبو الترا م الآتية:  -٤-المادة

 2۰۰5للققنة    [10 الترا م المنصوق عليها في قانون المحكمة التنا يققة العراقيققة رقققم    -أولاً 
مققن احكققام اققوا   [9 ولا تلر  عليهم الاحكام المنصققوق عليهققا فققي المققادة    [المعدل 

 . القانون

  ً  عااققة ملققتديمة وتريمققة ت ريققب مؤللققات  أوالتريمة الاراابية التي نشققأ عنهققا قتققل    -ثانيا
الدولة وتريمة محاربة القوات المللحة العراقية وكل تريمة اراابيققة لققاام ب رتكابهققا 

 الاتفا .  أوالتحري   أوبالملاعدة 

 ً  [15٦ الترا م المالة بأمن الدولة ال ارتي والدا لي والمنصوق عليها في المواد من    -ثالثا
 المعدل.  [1۹٦۹ للنة  [111 من قانون العقوبات رقم  [1۹۸  ىلى

 ً تريمققة حيققائة والققتعمال الألققلحة الكاتمققة للصققوت والمفرقعققات  أوتريمققة الاتتققار  -رابعققا
 والأللحة وات التصنيف ال اق. 

حلققب مققا يصققطل  عليققه   [اللققبي ترا م الاتتار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان    - املا  
 التماعات الاراابية والتكفيرية.  عند

 ً  احداث عااة ملتديمه  أومتهولية مصيرح  أوال طف التي نشأ عنها موت الم طوف  -لادلا

 ً المقبققو  علققيهم و تريمققة ىيققوا   أوالمحبولققين  أوتريمققة تهريققب الملققتونين  -لققابعا
 أوالمتهمين عن الترا م الملتثناة فققي اققوح المققادة ان لققم يكققن المحكققوم    أوالمحكومين  
 قريباً من الدرتة الاولى.  أوالمتهم ئوتاً 

 ً  تريمة الاتتار بالم درات.   -ثامنا

 ً  ترا م الاوتصاب واللواط والئنا بالمحارم.   -تالعا

ترا م الا تلا  ولرقة أموال الدولة و ىادار المال العام عمداً ما لم يلدد بومتققه مققن   -عاشراً 
 اموال قبل اطلا  لراحه 

 ترا م تهريب الآثار.  -حاد  عشر

 تريمة وليل الاموال.  -ثاني عشر

اللققندات الماليققة وتريمققة تئويققر  أوأورا  النقققد  أوتريمققة تئييققف العملققة  -ثالققث عشققر
حصول المئور على درتة وظيفية في ملاا الدولة   ىلىالمحررات الرلمية التي ادت  

 من احكام اوا القانون.  [۳ مدير عام فما فو  مع مراعاة ما ورد في المادة 
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 أو  2۰۰۸للنة    [1۹ يلتثنى من أحكام اوا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم    -5-المادة
 بعفو  اق. 

المودع الصادر بحقه حكم بات و امضققى مققا لايقققل عققن ثلققث المققدة   أوللنئيل    -أولا  -٦-المادة
 التدبير بال رامة. أوالمحكوم بها طلب التبدال المدة المتبقية من العقوبة 

 أوالحققب   أوعققن كققل يققوم. مققن مققدة اللققتن   [عشققرة الاف دينققار يكون مبلغ ال رامة    -ثانيا 
 الايداع. 

وعضققوية..  [الأولقاضققي مققن الصققنف  تشكل لتنة للنظر فى طلبات الالتبدال بر الة   -ثالثا
وئارة العمل والشؤون الاتتماعيققة[   ،وئارة الدا لية  ،ممثل عن كل من الوئارة العدل

على ان لايقل عن درتة مدير عام وللتنة الالققتعانة بمققن تققراح منالققبا لمعاونتهققا فققي 
 ولا. 

 ً دا رة اصلاح الاحققداث التققي يقضققي فيهققا  ىلى أوادارة اللتن    ىلىيقدم طلب الالتبدال    -رابعا
اللتنققة  ىلىوعلى الدا رة المعنية احالة الطلب  ،التدبير أوالمودع مدة العقوبة    أوالنئيل  

ثلاثين يومققاً   [۳۰ من اوح المدة  لال مدة لا تتتاوئ    [ثالثا المنصوق عليها في البند  
 مشفوعا بتقرير عن ليرة طالب الالتبدال. 

 ً رفضه وفي حالة رفقق  الطلققب للمتضققرر  أوتصدر اللتنة قرارا ملبباً بقبول الطلب   - املا
في حالققة قبققول طلققب   -الطعن بالقرار امام محكمة الالت ناف بصفتها التمييئية. لادلاً 

اللتنة   ىلىمن اوح المادة    [ثانيا الالتبدال يلدد مبلغ ال رامة المنصوق عليه في البند  
 دفعة واحدة ويقيد في حلاب  اق يفت  في احد المصارف الحكومية لهوا ال ر . 

 ً لا ي ققل الالققتبدال بتنفيققو العقوبققات التبعيققة والتكميليققة والتققدابير الاحترائيققة وطلبققات  -لققابعا
 التعوي . 

 المودع عند تلديد مبلغ ال رامة.  أوي لى لبيل النئيل   -ثامنا

 ً تلر  احكام اوح المققادة علققى المشققمولين بققالبنود لققابعاً وثامنققاً وحققاد  عشققر وثالققث   -تالعا
 من احكام اوا القانون. [٤ من المادة  [عشر

يتولى قضاة التحقي  والمحاكم الم تصة تطبي  احكام اوا القانون في القضايا   -اولا  -۷-المادة 
 ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها  [۳۰ المعروضة امامهم  لال 

ثلاثين يوما من تاريخ صدوراا امام محكمة التمييئ الاتحادية فيمققا يتعلقق  بتققرا م   [۳۰  لال  
 التنايات وامام محكمة الالت ناف بصفتها التمييئية فيما يتعل  بترا م التن  والم الفات.

  ً تعر  كافة الققدعاوا المشققمولة باحكققام اققوا القققانون التققي اكتلققبت قراراتهققا الدرتققة   -ثانيا
من اققوا القققانون للبققت فيهققا   [9 من المادة    [ثانيا القطعية على اللتنة المشكلة في البند  
  لال مدة لا تئيد عن لتة اشهر. 

  ً من اوح المادة أمام محكمة   [ثانيا لكل و  مصلحة الطعن بقرار اللتنة المشكلة في البند    -ثالثا
التمييئ الاتحادية فيما يتعل  بترا م التنايات وامام محكمة الالت ناف بصفتها التمييئية 

 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.  [۳۰ فيما يتعل  بترا م التن  والم الفات  لال 
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 ً  أوعلققى اللتققان المشققكلة بموتققب اققوا القققانون ىشققعار التهققة المققودع لققديها المحكققوم  -رابعققا
 الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد ىكتلابه الدرتة القطعية.

  ً من يمثله قانونا طلب الشمول باحكام العفو الواردة في   أوفي حال عدم تقديم المحكوم    - املا
اوا القانون تلتئم دا رة الاصققلاح العراقيققة بعرضققه علققى اللتققان المشققكلة وفقق  البنققد 

  ً  من اوا القانون.  [۹ من المادة   [ثانيا

ىوا ارتكب من أعفققي عنققه بموتققب أحكققام اققوا القققانون تنايققة عمديققة  ققلال  مقق    -8-المادة
لنوات من تاريخ الإعفا  تنفو بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرا الإترا ات التئا ية بحقققه ىوا 

 المحاكمة.  أوكان قد أعفي عنها في دور  التحقي  

 [٤ تنحة بمن فيهم مرتكبوا الترا م الملتثناة بالمادة    أوللمحكوم عليه بتناية    -اولاً   -۹  -المادة
ات وت الاترا ات القانونية بحقه بنققا  علققى  أومن احكام اوا القانون ادعى انتئاع اعترافه بالاكراح 

ً  اعتراف متهم ا ر الطلب من اللتنة المشكلة في البنققد   أواقوال م بر لر    مققن اققوح المققادة  [ثانيققا
الطلب ب عادة المحاكمققة وللتنققة لققلطة تقديريققة والموضوعية وتدقي  الاحكام من الناحيتين الشكلية  

 في القيام ب عادة التحقي  في الدعاوا المنظورة من قبلها.

  ً اكثققر مققن ثلاثققة قضققاة مققن أوتشكل في متل  القضققا  الأعلققى لتنققة مركئيققة واحققدة    -ثانيا
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مققن اققوح المققادة   [أولاً    الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكققام البنققد  أوالصنف الاول  
وللمتضققرر الطعققن بققالقرار الصققادر مققن اللتنققة امققام محكمققة التمييققئ فققي القققرارات 
والاحكام الصادرة في التنايققات  ققلال ثلاثققين يومققا مققن تققاريخ التبليققغ بققالقرار وامققام 
محكمة الالت ناف بصفتها التمييئية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوا التققن  
 لال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفو قرار اللتنة الا بعد اكتلابه الدرتة 

ً  القطعية. ثالثا لإتباشر اللتنة المشكلة في البند   . من اوح المادة عملها ىلا بحضور [ثانيا
 ممثل عن الادعا  العام. 

ً  تلتمر اللتنة المشكلة في البند    -رابعا من اوح المادة ب لتقبال الطلبات مدة لنة تبققدأ مققن   [ثانيا
اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات ال اصة بتلهيل تنفيو احكام اوا القققانون علققى 

 ان تنهي اللتان اعمالها  لال مدة لنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات

التققدابير  أوب حققدا العقوبققات  أويعفى عفواً عاماً عن العراقققي المحكققوم بالإعققدام  -1۰  -المادة
اللالبة للحرية لوا  كان الحكم وتااياً.ام ويابياً اكتلب درتة البتات ام لم يكتلب اوا كققان المتنققي 

علققى ان لايكققون   [2۰11 المققدعي بققالح  الش صققي مققن القققوات الاتنبيققة المحتلققة ل ايققة    أوعليه  
 محكوما بتريمة قتل عراقي. 

 اللتن المؤبد.  ىلىت ف  لاورا  اوا القانون عقوبة اللتن مدا الحياة  -11 -المادة

على التهات الامنية والعلققكرية والمحققاكم عققر  الاورا  والققدعاوا ال اصققة   -12  -المادة
مققن اققوا   [۹ من المادة    [ثانيا   بالمحتتئين والموقوفين والمتهمين على اللتان المشكلة بموتب البند

 القانون للنظر في دعواام بالنلبة لكل من: 

 ثلاثة اشهر على احتتائح ولم يعر  على القضا . [۳ المحتتئ الو  أمضى أكثر من  -أ
ثمانيققة عشققر شققهراً علققى بققد   [1۸ المتهم الموقوف ولم يتم حلم التحقي  معه اكثر مققن   -ب

 توقيفه. 

 المتهم المحال على المحكمة ولم تحلم دعواح مدة أكثر من لنة من تاريخ الاحالة.  -ت

 تلر  أحكام اوا القانون على الترا م الواقعة قبل تاريخ نفاوح.  -1۳ -المادة

 لا يعمل بأ  نق يتعار  وأحكام اوا القانون.  -1٤ -المادة

 على متل  القضا  الأعلى ىصدار التعليمات لتلهيل تنفيو أحكام اوا القانون.  -15 -المادة

فققؤاد  2016\8\25ينفو اوا القانون من تاريخ اقققرارح فققي متلقق  النققواب بتققاريخ   :16المادة  
 معصوم ري   التمهورية 

  :الموتبةالألباب  

ب ية اتاحة الفرصة لمن تن  من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولاشاعة روح 
 التلام  والاصلاح في المتتمع شرع اوا القانون 

  :من اوا يتبين ان القانون لا يطب  الا وف  شروط اي

 وو  المتني عليه أوان يكون انالا تنائل من قبل المشتكي  -1



 (235. )......................................................... التنظيم القانوني للعفو العام في التشريع العراقي

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 3 الجزء: 82 العدد

 م2025آذار  --هـ 1446رمضان 

 
 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 82: Part 3 
March 2025 A.D -- Ramadan 1446 A.H 

 

 للاش اق  أوان يلدد المشمول بالعفو الالتئامات المالية التي بومتة للدولة  -2

  (4لايكون ممن ارتكبو احدا الترا م التي تنق عليها المادة ) ان -۳
 

  -:الخاتمة

العديققد  ىلققىالتنظيم القانوني للعفو العام في التشريع العراقي( توصلنا  )بعد  تام بحثنا المولوم  
من الالتنتاتات والتوصيات على آمل ان يلتفيد من اطلع على البحث والقارئ ومن لهم الحقق  فققي 

  :اصدار العفو العام في العرا  والتي يمكن ان نبينها في الاتي

 :الاست تاجات :أولاا 

 ان العفو العام لي  على نهج واحد متشابه من تهة مشروعيته واصدارح  -1

أو أن اناا تققرا م  ،المترمينالترا م و ان قانون العفو العام وان صدر فهو لايشمل تميع -2
كما ان المشرع احيانا يحدد مدة ئمنية يلرا  لالهققا القققانون علققى   ،لا يشملها اوا القانون

الترا م التي ارتكبت  لال اوح المدة الئمنية ومن ثم كل تريمة ت رج عن النطا  الئمني 
واوا ما نتدح فققي صققور العفققو العققام لققدا  ،لا تكون مشمولة بهوا القانون  ،للريان القانون

 المشرع المصر  

ان المشرع العراقي وفي القوانين التي اصدراا ال اصه بالعفو العام لققم يحققدد مققدة ئمنيققة  -۳
يلرا من  لالها القانون على الترا م التي يشملها بالتطبي  بل تركها مفتوحة ومن ثم اي 

 ان تل ى بقانون من الللطة الم تصة باصدار التشريعات  ىلىتبقى لارية المفعول 

تباينت مواقف الدلاتير من حيث التهة التققي تصققدر العفققو او ان الققبع  ي ولهققا لللققلطة  -٤
 ىلققىوبققين مققن لققم ينظمهققا ون ثققم نلتقق     ،التشريعية بينما ي ولها الا ققر لللققلطة التنفيويققة

المبادئ العامة في الدلتور او ان العفوا العام او قانون من ثم لابد ان يصققدر القققانون مققن 
 ؟ للطة التي لها ح  اصدار القوانينال

 .  2016للنة    27صدر في العرا  اكثر من قانون للعفو العام كان ا ر من صدر او رقم   -5

 ً  :التوصيات  :ثانيا

القرارات التي تحق  بعضاً من العدالة التي قد تلققهو  أوبالروم من اامية مثل تلا القوانين   -1
لامراً ما ومن وير تعمد الا اننا لا نؤيد اصدار مثققل   (من الللطات القضا ية  عنها )البع 

التريمة وبققالا ق التققرا م   ىلىاكوا تشريعات قد تشتع العديد من المترمين على العود  
 أو ،المالية والليالية والاقتصادية وويراا من الترا م المرتبطة بالح  الش صي للمشتكي

 .الافلات من العقوبة بلبب تلا القوانين 

نوصى بأن يققتم العفققو عققن التققرا م   ،( من اوح التوصيات1وعلى علاقة بما ورد بالفقرة )  -2
شققروط   ان المشققمول بققالعفو ان تتققوفر لديققه  (المشققتك  عليققه)التي لا تحققرا الا مققن قبققل  

لققتنه ان   أوحبلققة    أو لال مدة موقفية    الافراج عنه وا لا  لبيله بان يكون حلن اللير
 ً اومحكوما و ان يتنائل عنه من اقام عليه الشكوا التئا ية انصافاً لمن لي  لققه   كان موقفا

ً  أوعلى من لبب له ضرراً كبيراً ماديا  أولند يعينه على من احتال عليه   . معنويا

نوصققى كققل مققن  ولققه الدلققتور أو القققانون اصققدار العفققوا العققام ان يحققددة بفتققرة ئمنيققة -3
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لا تتعدا اللته اشققهر ل ققر  تنفيققوح وان ئادت المققدة فققلا تتتققاوئ اللققنه الواحققدة وان لا 
يتعل الئمن مفتوح، مما تؤد  ىلى افلات التناة من العقوبة ويفروهققا مققن ال ققر  الققو  
شرعة لاتلة واو الردع ال اق والعام واو ال اية الالمى للتققئا  الققو  يقتققرن بالقاعققدة 

 القانونية.

من ولا الترا م   ،ان لا يشمل العفو العام كل الترا م من دون التثنا  الترا م ال طرة تداً   -4
والمتاترة بالبشر   ،ومرتكبي ترا م وليل الاموال  ،الاراابية الثابتة الدلا ل باليقين المطل 

  . وترا م ال طف بكل اشكالها ،والنلا  والاطفال

 

 

 هوامش البحث

 
 12۸۰، مطبعة متل  دا رة المعارف العثمانيه، ق  1، ط۳ابن دريد، تمهرة الل ه، ج   (1)
 ۷2ق ، 1۹5٦العلامه ابن منظور، للان العرب، المتلد ال ام  عشر، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،   (2)
 152لورة ال عمران، الآية   (3)
 2۳۷لورة البقرح، الايه   (4)
 النافو 1۹٦۹  للنة 11من قانون العقوبات العراقي رقم   (15۳المادة ( 1الفقرة ) (5)
 وير منشور( ( 2۰۰۳اي ه عامه/   1۹قرار محكمة التمييئ الاتحاديه رقم )  (1)
 250، اشار اليه تند  عبد الملا، مصدر لاب ، ق1۹2۹اللنة،   22قرار محكمة النق  المصريه رقم    (2)
الألتاو عبقد الاميقر العكيلقي، اصقول الاتقرا ات التنا يقة فقي ققانون اصقول المحاكمقات التئا يقة، ط ا، ب قداد،  (3)

 242  ، ق1۹۷5
، 1۹۸2منشورات مديريقة الشقرطه العامقه، ب قداد  -دراله مقارنه  -فاضل ئيدان محمد، العقوبات اللالبه للحرية  (4)

 189ق
 2٤۹ة طبع، ق  ن، دار العلم للتميع، بيروت، بدون ل5تند  عبد الملا، المولوعه التنا ية، ج  (5)
، 2۰۰5حيدر حلن محمد الالد  فللفة قانون العفو العام وضوابط تشريعه، فقي دلقتور تمهوريقة العقرا  لعقام  (1)

 بحث وير منشور.
 2005( من دلتور تمهورية العرا  للنة  2)المادة   (1)
 المعدل 1983للنة    من الدلتور الأرتنتيني (11)  ادةمال (1)
 المعدل 1983( من الدلتور الارتنتيني للنة  75( من المادة ) 20المادة الفقرة ) (2)
 المعدل  1983للنة    من الدلتور الارتنتيني (2۹)لمادة  ا (3)
 المعدل. 1983الارتنتيني للنة    الدلتور من ۳٦المادة   (1)
( مقن نفق  الدلقتور  161م المعقدل ومقن التقدير ان نشقير ىلقى ان المقادة ) 1949( من دلتور الهند للقنة  1/ 72(البند ) 1) 

منحت محاكم الولاية صلاحية من  العفو أو ارتا  تنفيو الاحكام أو ت فيقف العقوبقات لا  شق ق مقدان بقا  تريمقة  
 ( من نف  الدلتور 161ضد ا  قانون يتعل  بمدا الللطة التنفيوية للولاية البند ) 

 من الدلتور الالماني المعدل (2\60المادة ) (2)
 1993/ تموئ /  14المعدل في  1831( من الدلور البلتيكي للنة  110المادة ) (3)
 2009المعدل  1971للنة    العربية المتحدة  ماراتمن دلتور الا( 51)المادة   (1)
 2009المعدل 1971( من دلتور الامارات العربية  54( المادة )10الفقرة ) (2)
  المل ي2012للنة  من دلتور المصر    (1٤۹  )المادة (3)
 المل ي 2۰12  ةمصر للنالدلتور المن  (1٤۹  )المادة (4)
 النافو. 2014المصرية للنة  دلتور المن  (155)المادة   (5)
 المعدل 2019( 4( من قانون دولة الامارات العربية المتحدة رقم )143المادة ) (1)
 من قانون العقوبات المصر  النافو. (۷٦  )المادة (2)



 (237. )......................................................... التنظيم القانوني للعفو العام في التشريع العراقي

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 3 الجزء: 82 العدد

 م2025آذار  --هـ 1446رمضان 

 
 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 82: Part 3 
March 2025 A.D -- Ramadan 1446 A.H 

 

 
 .2۰۰٤من قانون ادارة الدولة المؤقت للنة   (۳۰  )المادة (1)
 م النافو2005( من دلتور تمهورية العرا  للنة  73الفقرة )اولا( المادة   (2)
  117ب داد، ق   -رافع  ضر شبر، انتهاا الدلتور، المكتبة القانونية   (3)
 .1۹٦۹للنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم   (2/5۰)المادة   (4)
  93(علي حلين ال لف، قانون العقوبات العام،دار اللنهور ، ق1)
مقن ققانون اصقول المحاكمقات  ۳۰۰مقن ققانون العقوبقات العراققي وكقولا المقادة  (15۳ ) المقادة و 151المقادة  (2)

 .م1971للنة   2۳التئا ية رقم 
 
 

 والمراجع المصادرقائمة 

 القران الكريم: -أولاً  

 معاتم الل ة العربية: -ثانيا  

 ، ط ا، مطبعة متل  دا رة المعارف العثمانيه  ۳ابن دريد، تمهرة الل ه، ج   -1
  1۹5٦العلامه ابن منظور، للان العرب، المتلد ال ام  عشر، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،   -2

 الكتب القانونية: -ثالثا  

 رافع  ضر صال  شبر، انتهاا الدلتور، المكتبة القانونية ب داد -1

الألتاو عبد الامير العكيلي، اصول الاترا ات التنا ية في قانون اصقول المحاكمقات التئا يقة، ط ا، ب قداد،  -2
1۹۷5  

 د. علي حلين ال لف، شرح قانون العقوبات العام، دار اللنهور    -۳
منشقورات مديريقة الشقرطه العامقه، ب قداد  -درالقه مقارنقه -فاضل ئيدان محمد، العقوبات اللقالبه للحريقة  -٤

1۹۸2  
 2016ب داد،   -تمال ابراايم الحيدر ، قانون العقوبات العام، دار اللنهور    -5
 ، دار العلم للتميع، بيروت، بدون لنة طبع  5تند  عبد الملا، المولوعه التنا ية، ج  -٦

 م 2005القاضي نبيل عبد الرحمن حياو ، قانون العقوبات العام، نل ة منقحة، العاتا لصناعة الكتاب،   -۷

 بحوث قانونية :   -رابعا 

حيدر حلن محمد الالد  فللفة قانون العفقو العقام وضقوابط تشقريعه، فقي دلقتور تمهوريقة العقرا  لعقام  -1
 ، بحث وير منشور.2۰۰5

 الدلاتير والقوانين:   - املا  

 الدلاتير: -1

 المعدل 1831الدلتور البلتيكي   -أ

 المعدل 1949الدلتور الهند    -ب

 المعدل   1949الدلتور الالماني   -ت

 المعدل  1971الدلتور الاماراتي   -ث

 المعدل 2004قانون ادارة الدولة العراقي   -ج

  2005الدلتور العراقي   -ح
 المل ى  2012الدلتور المصر    -خ

  2014الدلتو ر المصر    -د
 القونين:   -2

 وتعديلاته   1937( 58قانون العقوبات العراقي رقم )  -أ

 المعدل  2019( 4قانون العقوبات الاماراتي رقم )  -ب

  1969( 111قانون العقوبات العراقي رقم )  -ت
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 . 1971( 23قانون اصول المحاكمات التئا ية العراقي رقم )  -ث


